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  ١٩٩١الصادرة في عام  ا�حكام
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  ١٩٩١الأحكام الصادرة في عام 

M�I��‚ßfÖ]�íè…çj‰��Ý‚Ãe�ÜÓ£]Eh�D�ì�^¹]�àÚEML�D�‹èçŠÖ]�ÀÊ^¦�…]†Î�àÚ
�ÜÎ…SQ��íßŠÖMUTQ�íÓiù]�ð^ßé²�íq‡^ŞÖ]�Õ^�ù]�‚é‘�á`�e� �

��îÓÛŠÖ]�Ü‰çÛ×ÖMUTQ�HMUTR� �

EEEEÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–Î 17 íßŠÖíßŠÖíßŠÖíßŠÖ 11  íéñ^–Îíéñ^–Îíéñ^–Îíéñ^–Î�D�D�D�D � �� �� �� �
^ÏÖ]�ì�^¹]�íÖ^uíéÞçÞV� 
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  . ........................  ١٩٩١ أبريل سنة ٦بالجلسة العلنية المنعقدة 
  ر,+� ا��A@��......... ......ممدوح مصطفى حسن/ برئاسة السيد المستشار

الدكتور عوض محمد الم3ر وال3دكتور محم3د إب3راھيم : وعضوية السادة المستشارين 
أبو العينين ومحمد ولى الدين جQل ونھاد عبد الحمي3د خQ3ف وف3اروق عب3د ال3رحيم غن3يم 

 وحمدي محمد على
  ا����ض ........''السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 

  أ
+	 ا�%�  ........................أفت محمد عبد الواحدر/ وحضور السيد 
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قض33ائية   ١١لس33نة  ١٧ف3ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس3تورية العلي33ا ب33رقم 
  .....دستورية"

l]ð]†{{qý]            
لس3نة  ٤٩وردت إل3ى قل3م كت3اب المحكم3ة ال3دعوى رق3م  ١٩٨٩أبريل سنة  ٣بتاريخ 

 ١٩٨٩ين3اير  ٣٠دولة طوارئ السويس بعد أن قضت المحكم3ة بت3اريخ جنح أمن  ١٩٨٦
م3ن ) ب(بوقفھا وإحالة أوراقھا إلى المحكمة الدستورية العلي3ا للفص3ل ف3ى دس3تورية البن3د 

وق3دمت ھيئ3ة قض3ايا الدول3ة . ١٩٨٥لسنة  ٧٥من قرار محافظ السويس رقم ) ١٠(المادة 
ضير الدعوى أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين وبعد تح. مذكرة برأيھا طلبت فيھا رفض الدعوى

ونظرت ال3دعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بمحض3ر الجلس3ة، وق3ررت المحكم3ة . تقريراً برأيھا
 . إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم
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í{{ÛÓ�]        
  بعد اPطQع على ا�وراق وسماع اPيضاحات والمداولة

تتحص3ل ف3ى أن  -على ما يبين من قرار اPحال3ة وس3ائر ا�وراق  -حيث إن الوقائع 
وآخ33رين .........................................  النياب33ة العام33ة كان33ت ق33د اتھم33ت كQ33ً م33ن

بدائرة قسم الس3ويس ق3اموا بتفري3غ مرك3ب الص3يد م3ن  ١٩٨٦يناير سنة  ٢٠بأنھم فى يوم 
ا�س33ماك ف33ى غي33ر الزم33ان والمك33ان المح33ددين وب33دون حض33ور اللجن33ة المنص33وص عليھ33ا 

. ١٩٨٥لس3نة  ٢١من قرار محافظ السويس رق3م  ٦، ٢، ١طلبت عقابھم بالمواد قانوناً، و
وحي33ث إن محكم33ة ج33نح أم33ن الدول33ة ط33وارئ الس33ويس بع33د تكييفھ33ا الواقع33ة مح33ل اRتھ33ام 
الجن33ائى بأنھ33ا جنح33ة الش33روع ف33ى نق33ل ا�س33ماك داخ33ل محافظ33ة الس33ويس بغي33ر تص33ريح، 

لوص33ف للتھم33ة المنس33وبة إل33يھم وقض33ت أغفل33ت تنبي33ه المتھم33ين إل33ى أنھ33ا ع33دلت القي33د وا
بتغ33ريم الم33تھم ا�ول م33ائتى جني33ه وإلزام33ه المص33روفات  ١٩٨٦م33ارس س33نة ١٥بجلس33ة

الجنائية ومصادرة المضبوطات وببراءة المتھمين الثانى والثالث وذلك عمQً بنص الم3ادة 
بش3أن  ١٩٨٥لس3نة  ٧٥م3ن ق3رار مح3افظ الس3ويس رق3م ) ١٠(من المادة ) ب(والبند ) ٧(

وحي3ث إن3ه ل3دى . ١٩٨٦/ ١٩٨٥صيد ا�سٍماك الطازج3ة بمين3اء ا�يك3ة للموس3م الس3مكى 
التصديق على ھذا الحكم، تقرر إعادة محاكمة المتھمين أمام ھيئ3ة أخ3رى عل3ى أس3اس أن 
المرافعة فى الدعوى الجنائية جرت وفقاً للقي3د والوص3ف المرفوع3ة ب3ه ھ3ذه ال3دعوى مم3ا 

أعيدت محاكمة المتھمين أمام ھيئ3ة أخ3رى، ق3ررت المحكم3ة  يعد إخRQً بحق الدفاع، وإذ
وقف نظر الدعوى وإحالتھ3ا إل3ى المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا  ١٩٨٩يناير سنة  ٣٠بجلسة 

لس3نة  ٧٥من ق3رار مح3افظ الس3ويس رق3م ) ١٠(من المادة ) ب(للفصل فى دستورية البند 
م3ن الدس3تور ) ٣٦(ل3نص الم3ادة المشار إليه، وذل3ك ق3وRً منھ3ا بمخالف3ة ھ3ذا البن3د  ١٩٨٥

، ٨٦، ٦٦فيما تضمنه من تقرير عقوبة المصادرة بغي3ر حك3م قض3ائى ولنص3وص الم3واد 
من الدستور لتقري3ره عقوب3ات ع3ن أفع3ال أثمھ3ا دون أن يك3ون ذل3ك بتش3ريع ص3ادر  ١١٢

وحيث إن البين من اRطQع عل3ى ق3رار مح3افظ . عن مجلس الشعب أو رئيس الجمھورية
المشار إلي3ه، إن ھ3ذا الق3رار وض3ع تنظيم3اً لص3يد ا�س3ماك  ١٩٨٥ لسنة ٧٥السويس رقم 

وتوزيعھا داخل محافظة السويس، وھو تنظيم استھدف أحك3ام الرقاب3ة عل3ى عملي3ة تفري3غ 
حصيلة الصيد وعرضھا للبيع بعد تحديد حصة المحافظة منھا ومراجعة ھذه الحص3ة م3ن 

ھ3ذا الق3رار ك3ذلك الش3روع ف3ى نق3ل أى  حيث كميتھا ونوعھا وجودتھا ووزنھا، وإذ حظر
كمية من ا�سماك داخل محافظة السويس بغير الحصول على تصريح معتمد من مديري3ة 

من3ه عل33ى أن ) ١٠(م3ن الم33ادة ) ب(التم3وين، وك3ان ذل33ك الق3رار ق3د ن33ص أيض3اً ف33ى البن3د 
% ٥٠تص33ادر الكمي33ات موض33وع المخالف33ة ووس33يلة النق33ل، ويص33رف منھ33ا ف33ى ح33دود 

ن بالضبط، ويعاقب مرتكبوا المخالف3ة ب3الحبس م3دة R تتج3اوز س3تة أش3ھر وبغرام3ة للقائمي
R تق33ل ع33ن مائ33ة جني33ه وR تزي33د عل33ى خمس33مائة جني33ه أو بإح33دى ھ33اتين العق33وبتين، ف33إن 
القرار المذكور يكون قد دل بالعقوبة التى فرضھا عل3ى الش3روع ف3ى نق3ل ا�س3ماك داخ3ل 

ي33ة التم33وين، عل33ى تجريم33ه لھ33ذه الواقع33ة الت33ى محافظ33ة الس33ويس دون تص33ريح م33ن مدير
. تنحصر فيھا المخالفة التى نسبتھا محكمة الموضوع إل3ى المتھم3ين عل3ى م3ا س3لف البي3ان

م3ن ) ب(وحيث إن محكم3ة الموض3وع أحال3ت إل3ى المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا ن3ص البن3د 
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  ١٩٩١الصادرة في عام  ا�حكام

لك للفصل فى المشار إليه وذ ١٩٨٥لسنة  ٧٥من قرار محافظ السويس رقم ) ١٠(المادة 
وحي3ث إن مم3ا تنع3اه . دستوريته، فإن نطاق الطعن الماثل يتح3دد بھ3ذا البن3د وينحص3ر في3ه

محكمة الموضوع على ا�حكام التى تضمنھا ھذا البند، تقريره مصادرة كمي3ات ا�س3ماك 
موضوع المخالفة فضQً عن وسيلة النقل بغير حكم قض3ائى وذل3ك بالمخالف3ة ل3نص الم3ادة 

وحي33ث إن ھ33ذا النع33ى ف33ى محل33ه، ذل33ك أن الدس33تور أرس33ى ا�حك33ام . س33تورم33ن الد) ٣٦(
المص33ادرة العام33ة " من33ه م33ن أن ) ٣٦(الخاص33ة بالمص33ادرة بم33ا ن33ص علي33ه ف33ى الم33ادة 

فنھى ب3ذلك نھي3اً مطلق3اً " ل]موال محظورة وR تجوز المصادرة الخاصة إR بحكم قضائي
المص33ادرة الخاص33ة وأوج33ب أن تك33ون  ع33ن المص33ادرة العام33ة، وح33دد ا�داة الت33ى ت33تم بھ33ا

حكماً قضائياً وليست قراراً إدارياً، وذلك حرصاً منه على صون الملكي3ة الخاص3ة م3ن أن 
لص33احب الح33ق إج33راءات التقاض33ى  -ف33ى إط33اره  -تص33ادر إR بحك33م قض33ائى ك33ى تت33وافر 

الفص3ل وضماناته التى تنتفى بھا مظنة العسف واRفتئات عل3ى ھ3ذا الح3ق، وتوكي3داً لمب3دأ 
ب3ين الس3لطة القض3ائية والس3لطتين التش3ريعية والتنفيذي3ة باعتب3ار أن الس3لطة القض3ائية ھ3ى 
السلطة ا�صيلة التى أقامھا الدستور على شئون العدال3ة وخص3ھا بتص3ريفھا بحي3ث تنف3رد 
دون غيرھا بما يدخل فى اختصاصھا بم3ا ف3ى ذل3ك المص3ادرة، إذ ك3ان ذل3ك، وك3ان ن3ص 

تور ال33ذى حظ33ر المص33ادرة الخاص33ة ل]م33وال إR بحك33م قض33ائى ق33د م33ن الدس33) ٣٦(الم33ادة 
جاء مطلقاً من غير قيد وذلك حين أجرى المشرع النص على إطQقه ليعم حكم3ه ويش3مل 
المص33ادرة الخاص33ة ف33ى كاف33ة ص33ورھا، ف33إن م33ا تض33منه ال33نص الطع33ين م33ن مص33ادرة 

خالف3اً ل3نص الم3ادة يك3ون م -بغير حكم قض3ائى  - ا�سماك المضبوطة وكذلك وسيلة نقلھا
وحيث إن محكمة الموضوع تنعى كذلك عل3ى ال3نص المطع3ون علي3ه . من الدستور) ٣٦(

أن33ه ينح33ل إل33ى تنظ33يم Rئح33ى ق33رر عقوب33ات ع33ن أفع33ال أثمھ33ا دون أن يك33ون ذل33ك بتش33ريع 
وحي3ث إن الواقع3ة مح3ل اRتھ3ام الجن3ائى . صادر عن مجلس الشعب أو رئيس الجمھورية

تمث33ل ف33ى الش33روع ف33ى نق33ل أس33ماك داخ33ل محافظ33ة الس33ويس دون ف33ى ال33دعوى الراھن33ة ت
تصريح معتمد م3ن مديري3ة التم3وين، وم3ن ث3م يعتب3ر ھ3ذا التص3ريح قي3داً عل3ى ت3داول تل3ك 
الس33لعة داخ33ل ھ33ذه المحافظ33ة، وھ33و قي33د ناط33ت الس33لطة التش33ريعية اتخ33اذه ب33وزير التم33وين 

فير العدالة فى توزي3ع الم3واد لضمان تموين البQد وتو -دون غيره، إذ يختص ھذا الوزير
بإص33دار الق33رارات المنص33وص عليھ33ا ف33ى  -وبع33د موافق33ة لجن33ة التم33وين العلي33ا ، التمويني33ة

الخاص بشئون التموين، وين3درج  ١٩٤٥لسنة  ٩٥المادة ا�ولى من المرسوم بقانون رقم 
ك تحتھ33ا ف33رض القي33ود عل33ى إنت33اج أي33ة م33ادة أو س33لعة وت33داولھا واس33تھQكھا بم33ا ف33ى ذل33

توزيعھا لضمان تموين البQد وتحقيق العدال3ة ف3ى توزيعھ3ا، ول3ه ك3ذلك ف3رض قي3ود عل3ى 
م33ن ) ٥٦(نق33ل أي33ة م33ادة أو س33لعة م33ن جھ33ة أخ33رى، وت33نص الفق33رة ا�ول33ى م33ن الم33ادة 

يعاق33ب عل33ى ك33ل مخالف33ة : "المش33ار إلي33ه عل33ى أن ١٩٤٥لس33نة  ٩٥المرس33وم بق33انون رق33م 
R تق33ل ع33ن س33نة وR تزي33د عل33ى خم33س س33نوات  أخ33رى �حك33ام ھ33ذا الق33انون ب33الحبس م33دة

وبغرامة R تقل عن ثQثمائة جنيه وR تجاوز ألف جنيه، ويعاقب على ك3ل مخالف3ة ت3رتبط 
بسلعة من السلع الت3ى ت3دعمھا الدول3ة ويح3ددھا وزي3ر التم3وين والتج3ارة الداخلي3ة ب3الحبس 

خمس3مائة جني3ه وR مدة R تقل عن سنة وR تزيد على خمس سنوات وبغرامة R تقل ع3ن 
ويعاق33ب : " كم33ا ت33نص الفق33رة الرابع33ة م33ن الم33ادة ذاتھ33ا عل33ى أن....." تج33اوز أل33ف جني33ه

بالعقوبات المنص3وص عليھ3ا ف3ى ھ3ذه الم3ادة عل3ى مخالف3ة أحك3ام ق3رارات وزي3ر التم3وين 
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والتجارة الداخلية الص3ادرة تنفي3ذاً لھ3ذا الق3انون ويج3وز أن ي3نص ف3ى تل3ك الق3رارات عل3ى 
الخ3اص بش3ئون  ١٩٥٠لسنة  ١٦٣وقد التزم المرسوم بقانون رقم ........". أقل عقوبات 

الخ3اص  ١٩٤٥لس3نة  ٩٥التسعير الجبرى وتحديد ا�رباح النھج الذى احتذاه القانون رقم 
ف3ى  -بشئون التم3وين ذل3ك أن المرس3وم بق3انون المش3ار إلي3ه بع3د أن خ3ول وزي3ر التم3وين 

ات يصدرھا التدابير المتعلقة بتعي3ين المق3ادير الت3ى يج3وز أن يتخذ بقرار -منه ) ٥( المادة
وبتقري33ر الوس33ائل الQزم33ة لمن33ع التQع33ب ، ش33راؤھا أو تملكھ33ا أو حيازتھ33ا م33ن أي33ة س33لعة

بأسعار السلع والمواد الخاضعة لھذا المرسوم بقانون وتعيين مواصفاتھا،وبإلزام أص3حاب 
ية سلعة أو مادة إلى الجمعي3ات التعاوني3ة المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أ

قض3ى ھ3ذا المرس3وم بق3انون ف3ى الفق3رة ا�خي3رة م3ن ، لتقوم بعرضھا للبيع على أعض3ائھا
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليھا فى الفقرة ا�ول3ى م3ن ھ3ذه الم3ادة (منه بأن ) ٩(المادة 

نون، ويجوز أن ينص ف3ى من ھذا القا) ٥(على مخالفة القرارات التى تصدر تنفيذاً للمادة 
لم3ا ك3ان ذل3ك، وك3ان المش3رع ق3د خ3ول وزي3ر التم3وين ) تلك القرارات على عقوب3ات أق3ل

 ١٩٤٥لس3نة  ٩٥اتخاذ كل أو بعض التدابير المنصوص عليھا ف3ى المرس3وم بق3انون رق3م 
ف3ى  - وكان المشرع قد عھد إلى وزي3ر التم3وين ١٩٥٠لسنة  ١٦٣والمرسوم بقانون رقم 

ر التى يتخ3ذھا لض3مان تم3وين ال3بQد م3ن الم3واد والس3لع ولتحقي3ق العدال3ة ف3ى نطاق التدابي
بس3لطة تقري3ر عقوب3ات عل3ى مخالف3ة  -توزيعھا مع اRلتزام بجداول ا�سعار الخاصة بھ3ا 

القرارات التى يتخذھا فى ھذا الصدد تك3ون أق3ل م3ن تل3ك المنص3وص عليھ3ا ف3ى الق3انون، 
 ١٩٨٥ لسنة ٧٥من قرار محافظ السويس رقم ) ١٠(من المادة ) ب(فإن ما تضمنه البند 

المش33ار إلي33ه م33ن تقري33ر عقوب33ة عل33ى الش33روع ف33ى نق33ل ا�س33ماك داخ33ل محافظ33ة الس33ويس 
وخارجھا بغير تصريح من مديرية التموين، R يعدو أن يكون انتح3اR ًRختص3اص مق3رر 

دم، وتقري33راً ل33وزير التم33وين ف33ى ش33أن الت33دابير الت33ى ينف33رد باتخاذھ33ا عل33ى مقتض33ى م33ا تق33
لعقوبة على مخالفة القيود التى فرض3ھا ھ3ذا الق3رار ف3ى ش3أن نق3ل ا�س3ماك م3ن جھ3ة إل3ى 
 ًQ3وزي3ر التم3وين وذل3ك عم Rيملك تقريرھ3ا إ R أخرى أو الشروع فى ذلك، وھى عقوبة

R جريم3ة وR عقوب3ة " من الدستور التى تقضى بأن3ه ) ٦٦(بنص الفقرة الثانية من المادة 
فقد جرى قضاء ھ3ذه المحكم3ة عل3ى أن3ه إذا أورد المش3رع مص3طلحاً " على قانون إR بناء

معيناً فى نص ما لمعنى معين، تعين صرفه إلى ھذا المعنى فى كل ن3ص آخ3ر ي3ردد ذل3ك 
" بن3اء عل3ى ق33انون"من3ه عب3ارة ) ٦٦(المص3طلح، وأن الدس3تور الح3الى إذ ردد ف3ى الم33ادة 

والذى أفصحت أعماله التحضيرية ع3ن أن  ١٩٢٣من دستور سنة ) ٦(الواردة فى المادة 
المقصود بھا توكيد ما جرى عليه العمل فى التشريع من أن يتضمن القانون ذات3ه تفويض3اً 

وذل3ك ف3ى .... إلى السلطة المكلفة بسن لوائح التنفي3ذ ف3ى تحدي3د الج3رائم وتقري3ر العقوب3ات
اش3ترط فيھ3ا أن ي33تم ح3ين اس3تعمل ھ3ذا الدس3تور ذات3ه عب3ارة مغ3ايرة ف3ى نص3وص أخ3رى 

وإنش33اء الض33رائب ) ٣٥(مث33ل الت33أميم ف33ى الم33ادة " بق33انون"تحدي33د أو تنظ33يم مس33ائل معين33ة 
م33ن الدس33تور تجي33ز أن ) ٦٦(ف33إن م33ؤدى ذل33ك كل33ه أن الم33ادة ) ١١٩(وتع33ديلھا ف33ى الم33ادة 

يعھ33د الق33انون إل33ى الس33لطة التنفيذي33ة بإص33دار ق33رارات Rئحي33ة تح33دد بھ33ا بع33ض جوان33ب 
العقاب، وذلك Rعتبارات تقدرھا سلطة التشريع وف3ى الح3دود وبالش3روط الت3ى  التجريم أو

يعينھ33ا الق33انون الص33ادر منھ33ا، وR تعتب33ر الق33رارات الت33ى تص33درھا الجھ33ة الت33ى عينھ33ا 
المش33رع لممارس33ة ھ33ذا اRختص33اص م33ن قبي33ل الل33وائح التفويض33ية المنص33وص عليھ33ا ف33ى 
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  ١٩٩١الصادرة في عام  ا�حكام

تح3ت الل3وائح التنفيذي3ة الت3ى نظمتھ3ا الم3ادة من الدس3تور، وR تن3درج ك3ذلك ) ١٠٨(المادة 
م33ن الدس33تور الت33ى ) ٦٦(م33ن الدس33تور، وإنم33ا م33رد ا�م33ر فيھ33ا إل33ى ن33ص الم33ادة ) ١٤٤(

تنطوى عل3ى تف3ويض بالتش3ريع يتن3اول بع3ض جوان3ب التج3ريم أو العق3اب عل3ى م3ا س3لف 
جھ3ة الت3ى ھ3و ال -على مقتض3ى م3ا تق3دم  -البيان، إذا كان ذلك كذلك وكان وزير التموين 

عھد إليھا المشرع بنصوص ص3ريحة ف3ى اتخ3اذ الت3دابير المتعلق3ة بنق3ل أي3ة م3ادة أو س3لعة 
من جھة إلى أخرى وكذلك تنظيم تداولھا واستھQكھا وبتقرير العقوبة ا�ق3ل عل3ى مخالف3ة 

) ١٠(م3ن الم3ادة ) ب(التدابير التى يتخذھا في نطاق اختصاص3اته تل3ك، ف3إن تج3ريم البن3د 
للواقع33ة مح33ل اRتھ33ام الجن33ائى يك33ون  ١٩٨٥لس33نة  ٧٥افظ الس33ويس رق33م م33ن ق33رار مح33

منطوياً على اغتص3اب لس3لطة عھ3د بھ3ا المش3رع ل3وزير التم3وين ف3ى الح3دود الت3ى بينتھ3ا 
 -المطع3ون علي3ه ) ١٠(م3ن الم3ادة ) ب(من الدستور، ومن ثم يقع نص البند ) ٦٦(المادة 

م3ن ) ٦٦(دس3تورية لتعارض3ه ون3ص الم3ادة فى حومة المخالف3ة ال -فى إطار ھذا التجريم 
م3ن ) ٢٧(وR ينال مما تقدم، ما نصت عليه الفقرة ا�ولى من الم3ادة . الدستور آنفة البيان

المع3دل بالق3انون  ١٩٧٩لس3نة  ٤٣قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بق3انون رق3م 
لمراف3ق العام3ة الت3ى بالنس3بة إل3ى جمي3ع ا -يت3ولى المح3افظ" م3ن أن  ١٩٨١لسنة  ٥٠رقم 

جمي3ع الس3لطات  -تدخل ف3ى اختص3اص وح3دات الحك3م المحل3ى وفق3اً �حك3ام ھ3ذا الق3انون 
واRختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتض3ى الق3وانين والل3وائح، ويك3ون المح3افظ، 

ذل3ك أن الق3انون المش3ار " فى دائرة اختصاصه، رئيساً لجمي3ع ا�جھ3زة والمراف3ق المحلي3ة
اس33تھدف تنظ33يم ا�م33ور المتعلق33ة بنظ33ام الحك33م المحل33ى بإنش33اء وح33دات إداري33ة تت33ولى إلي33ه 

ممارسة السلطات واRختصاصات التنفيذية ذات الطبيعة اPدارية الQزمة Pدارة ا�عم3ال 
المنوطة بالمرافق العامة الواقعة فى دائرتھ3ا نقQ3ً إليھ3ا م3ن الحكوم3ة المركزي3ة بوزارتھ3ا 

 -المش33ار إليھ33ا أن يباش33ر المح33افظون ) ٢٧/١(مش33رع ب33نص الم33ادة المختلف33ة، وقص33د ال
الس333لطات واRختصاص333ات  -بوص333فھم رؤس333اء ا�جھ333زة والمراف333ق العام333ة التابع333ة لھ333م 

المقررة للوزراء فى ھ3ذا الص3دد، دون أن يتع3دى ذل3ك إل3ى اRختص3اص بإص3دار الل3وائح 
بع33ض جوان33ب التج33ريم أو التنفيذي33ة وR إل33ى اRختص33اص بإص33دار ق33رارات Rئحي33ة تح33دد 

العقاب وذلك كلم3ا كان3ت الق3وانين المعم3ول بھ3ا ق3د عھ3دت بھ3ذا اRختص3اص ف3ى أى م3ن 
ھاتين الحالتين إلى الوزراء، إذ تستقل الجھة التى عينھا المشرع بممارس3ته وR يج3وز أن 

الس333لطات " تف333وض غيرھ333ا في333ه، وھ333و ف333ى ك333ل ا�ح333وال اختص333اص R تش333مله عب333ارة 
المش33ار إليھ33ا عل33ى م33ا س33لف ) ٢٧/١(ال33واردة ب33نص الم33ادة " لتنفيذي33ةواRختصاص33ات ا

لس33نة  ٧٥م33ن ق33رار مح33افظ الس33ويس رق33م ) ١٠(م33ن الم33ادة ) ب(وحي33ث إن البن33د . البي33ان
بعد أن نص على مصادرة ا�سماك موضوع المخالف3ة ووس3يلة النق3ل، قض3ى ب3أن  ١٩٨٥

انت ھ3ذه المص3ادرة وق3د للقائمين بالضبط، وك% ٥٠يصرف من حصيلة بيعھا فى حدود 
تعلقت بأفعال جرمھ3ا ذل3ك الق3رار بالعقوب3ة الت3ى فرض3ھا عل3ى ارتكابھ3ا، ف3إن قض3اء ھ3ذه 
المحكم33ة بع33دم دس33تورية المص33ادرة وس33ائر العقوب33ة الت33ى تض33منھا الق33رار المش33ار إلي33ه 

م33ن الدس33تور، يس33تتبع زوال جمي33ع اbث33ار الت33ى ترتب33ت ) ٦٦(، )٣٦(لمخالفتھ33ا للم33ادتين 
مالھا بما فى ذلك مكاف3أة الض3بط الت3ى قض3ى ال3نص المطع3ون علي3ه بص3رفھا إل3ى على أع

الق333ائمين علي333ه والت333ى R يتص333ور قيامھ333ا إR مرتبط333ة بالمص333ادرة المس333توفية لش333رائطھا 
 ًQالدستورية، وھى فى النزاع الراھن مصادرة باطلة أص  

o b e i k a n . c o m



 

 

������وא�
�ز
	�����وא�
�ز
	�����وא�
�ز
	�����وא�
�ز
	دא��א���א�����دא��א���א�����دא��א���א�����دא��א���א����� �� �� �� �   ١٩٩١الصادرة في عام  ا�حكام
٢٧٤  

h^f‰ù]�å„�  
í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV  م33ن ق33رار مح33افظ ) ١٠(م33ن الم33ادة ) ب(بع33دم دس33تورية البن33د

بش33أن ص33يد ا�س33ماك الطازج33ة بمين33اء ا�تك33ة للموس33م  ١٩٨٥لس33نة  ٧٥الس33ويس رق33م 
  .١٩٨٦، ١٩٨٥السمكى 
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  ١٩٩١الصادرة في عام  ا�حكام
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  . ........................  ١٩٩١ أبري33333333ل س33333333نة ٦بالجلس3333333ة العلني33333333ة المنعق3333333دة 
  ر,+� ا��A@��......... ............ممدوح مصطفى حسن/ برئاسة السيد المستشار

الدكتور عوض محمد الم3ر وال3دكتور محم3د إب3راھيم : ة المستشارين وعضوية الساد
أبو العينين ومحمد ولى الدين جQل ونھاد عبد الحمي3د خQ3ف وف3اروق عب3د ال3رحيم غن3يم 

 وحمدى محمد علي
  ا����ض ......'''السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 

   أ
+	 ا�%�  ........................رأفت محمد عبد الواحد/ وحضور السيد 
 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_ 

قض33ائية   ١١لس33نة  ٢١ف3ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس3تورية العلي33ا ب33رقم 
  .....دستورية"

l]ð]†{{qý]            
 ٢٣ورد إل33ى قل33م كت33اب المحكم33ة مل33ف ال33دعوى رق33م  ١٩٨٩أبري33ل س33نة  ٣بت33اريخ 

م3ارس  ٥د أن ق3ررت المحكم3ة بجلس3ة جنح أم3ن الدول3ة ط3وارئ عتاق3ة، بع3 ١٩٨٨لسنة 
وق33ف ال33دعوى وإحالتھ33ا إل33ى المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا للفص33ل ف33ى م33دى  ١٩٨٩س33نة 

 ١٩٨٧لس33نة  ١٠٨م33ن ق33رار مح33افظ الس33ويس رق33م ) ب(بن33د ) ٩(دس33تورية ن33ص الم33ادة 
وق3دمت ھيئ3ة . ١٩٨٨ - ٨٧بشأن صيد ا�سماك الطازجة بميناء ا�تك3ة للموس3م الس3مكى 

. ل3ة م3ذكرة طلب3ت فيھ3ا أص3لياً الحك3م بع3دم قب3ول ال3دعوى، واحتياطي3ا برفض3ھاقضايا الدو
ونظ3رت ال3دعوى عل3ى . وبعد تحض3ير ال3دعوى، أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً برأيھ3ا

  .الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم
í{{ÛÓ�]  

  بعد اPطQع على ا�وراق والمداولة
تتحص3ل ف3ى أن  -على ما يبين من قرار اPحال3ة وس3ائر ا�وراق  -يث إن الوقائع ح

 ٣٠بأنھم33ا ي33وم ..................  و........................النياب33ة العام33ة اتھم33ت كQ33ً م33ن 
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ب33دائرة قس33م عتاق33ة ش33رعا ف33ى نق33ل كمي33ة ا�س33ماك المبين33ة ب33ا�وراق  ١٩٨٨ن33وفمبر س33نة 
ن تصريح، م3ن مديري3ة التم3وين، وق3دمتھما النياب3ة ف3ى القض3ية داخل محافظة السويس دو

، ٢، ١جنح أمن دول3ة ط3وارئ عتاق3ة، وطلب3ت محاكمتھم3ا ب3المواد  ١٩٨٨لسنة  ٢٣رقم 
مارس  ٥المشار إليه وبجلسة  ١٩٨٧لسنة  ١٠٨من قرار محافظ السويس رقم  ٦، ٥، ٣

ال3ة ا�وراق إل3ى قررت محكمة أمن دول3ة ط3وارئ عتاق3ة وق3ف ال3دعوى وإح ١٩٨٩سنة 
م3ن ق3رار مح3افظ ) ٩(من المادة ) ب(المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية البند 

السويس المشار إليه، تأسيساً على أنه إذ تضمن تقري3ر عقوب3ات جنائي3ة عل3ى أفع3ال أثمھ3ا 
دون أن يك33ون ذل33ك بتش33ريع ص33ادر م33ن مجل33س الش33عب أو م33ن رئ33يس الجمھوري33ة، فإن33ه 

وحي33ث إن الب33ين م33ن اPطQ33ع . م33ن الدس33تور) ١١٢(، )٨٦(، )٦٦(للم33واد  يك33ون مخالف33اً 
المش33ار إلي33ه، أن ھ33ذا الق33رار وض33ع  ١٩٨٧لس33نة  ١٠٨عل33ى ق33رار مح33افظ الس33ويس رق33م 

تنظيم33اً لص33يد ا�س33ماك وتوزيعھ33ا داخ33ل محافظ33ة الس33ويس، وھ33و تنظ33يم اس33تھدف أحك33ام 
بع3د تحدي3د حص3ة المح3افظ منھ3ا  الرقابة على عملية تفريغ حصيلة الصيد وعرضھا للبي3ع

ومراجع33ة ھ33ذه الحص33ة م33ن حي33ث كميتھ33ا ونوعھ33ا وجودتھ33ا ووزنھ33ا، كم33ا حظ33ر الق33رار 
الشروع فى نقل أى كمية من ا�سماك داخل محافظة السويس أو خارجھا بغير الحص3ول 

ولم3ا ك3ان ذل3ك الق3رار ق3د ن3ص أيض3اً ف3ى البن3د ، على تصريح معتمد من مديري3ة التم3وين
على أن يعاقب مرتكب3و المخالف3ة ب3الحبس م3دة R تتج3اوز س3تة أش3ھر ) ٩(لمادة من ا) ب(

وبغرامة R تق3ل ع3ن مائ3ة جني3ه وR تتج3اوز خمس3مائة جني3ه أو بإح3دى ھ3اتين العق3وبتين، 
فإن القرار المذكور قد دل بتلك العقوبة التى فرضھا على الشروع فى نقل ا�س3ماك بغي3ر 

تجريم3ه لھ3ذا الفع3ل ال3ذى تنحص3ر في3ه المخالف3ة الت3ى ترخيص من مديرية التموين، عل3ى 
وحي3ث إن محكم3ة الموض3وع ق3د . نسبتھا محكمة الموضوع للمتھمين على ما س3لف بيان3ه

م3ن الق3رار المش3ار ) ٩(م3ن الم3ادة ) ب(أحالت إلى المحكمة الدس3تورية العلي3ا ن3ص البن3د 
البن33د وينحص33ر في33ه، إلي33ه للفص33ل ف33ى دس33توريته، ف33إن نط33اق الطع33ن الماث33ل يتح33دد بھ33ذا 

ويتحصل وجه النعى الذى تأخذه ھذه المحكمة عل3ى ذل3ك ال3نص ف3ى أن3ه ينح3ل إل3ى تنظ3يم 
Rئح33ى يق33رر عقوب33ات جنائي33ة ع33ن أفع33ال أثمھ33ا دون أن يك33ون ذل33ك بتش33ريع ص33ادر ع33ن 

وحي3ث إن الواقع3ة . مجلس الشعب أو رئيس الجمھوري3ة، وم3ن ث3م يك3ون مخالف3اً للدس3تور
تتمث3ل ف33ى الش3روع ف33ى نق33ل  - ف33ى ال3دعوى الموض33وعية الراھن33ة -ئى مح3ل اRتھ33ام الجن3ا

أسماك داخل محافظة السويس دون تص3ريح معتم3د م3ن مديري3ة التم3وين، وم3ن ث3م يعتب3ر 
وھ3و قي3د ناط3ت الس3لطة . ھذا التصريح قيداً على تداول تل3ك الس3لعة داخ3ل ھ3ذه المحافظ3ة

لضمان تم3وين ال3بQد  -ص ھذا الوزيرالتشريعية إتخاذه بوزير التموين دون غيره، إذ يخت
بإص3دار  -وتوفيراً للعدالة فى توزي3ع الم3واد التمويني3ة، وبع3د موافق3ة لجن3ة التم3وين العلي3ا 

 ١٩٤٥لس3نة  ٩٥القرارات المنصوص عليھا فى المادة ا�ولى م3ن المرس3وم بق3انون رق3م 
أو ت3داولھا أو الخاص بشئون التموين، ويندرج تحتھ3ا ف3رض القي3ود عل3ى إنت3اج أى س3لعة 

إستھQكھا بما فى ذلك توزيعھ3ا لض3مان تم3وين ال3بQد ولتحقي3ق العدال3ة ف3ى التوزي3ع، ول3ه 
ك33ذلك ف33رض قي33ود عل33ى نق33ل أي33ة م33ادة أو س33لعة م33ن جھ33ة إل33ى أخ33رى، كم33ا ت33نص الفق33رة 

يعاق3ب عل3ى ك3ل "  المشار إليه عل3ى أن ١٩٤٥لسنة  ٩٥ا�ولى من المرسوم بقانون رقم 
ك33ام ھ33ذا الق33انون ب33الحبس م33دة R تق33ل ع33ن س33نة وR تزي33د عل33ى خم33س مخالف33ة أخ33رى �ح

سنوات وبغرامة R تقل عن ثQثمائة جنيه وR تجاوز ألف جنيه ويعاقب عل3ى ك3ل مخالف3ة 
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  ١٩٩١الصادرة في عام  ا�حكام

ت33رتبط بس33لعة م33ن الس33لع الت33ى ت33دعمھا الدول33ة ويح33ددھا وزي33ر التم33وين والتج33ارة الداخلي33ة 
س3نوات وبغرام3ة R تق3ل ع3ن خمس3مائة  بالحبس مدة R تقل عن سنة وR تزيد على خم3س

يعاق3ب " كما تنص الفقرة الرابعة من المادة ذاتھ3ا عل3ى أن ..." جنيه وR تجاوز ألف جنيه
بالعقوبات المنص3وص عليھ3ا ف3ى ھ3ذه الم3ادة عل3ى مخالف3ة أحك3ام ق3رارات وزي3ر التم3وين 

ك الق3رارات عل3ى والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذاً لھذا الق3انون، ويج3وز أن ي3نص ف3ى تل3
الخ33اص بش33ئون  ١٩٥٠لس33نة  ١٦٣وحي33ث إن المرس33وم بق33انون رق33م .....". عقوب33ات أق33ل

التسعير الجبرى وتحدي3د ا�رب3اح ق3د الت3زم ذات ال3نھج ال3ذى احت3ذاه المرس3وم بق3انون رق3م 
المشار إليه، حيث خول وزير التموين فى الم3ادة الخامس3ة من3ه أن يتخ3ذ  ١٩٤٥لسنة  ٩٥

ا الت33دابير المتعلق33ة بتعي33ين المق33ادير الت33ى يج33وز ش33راؤھا أو تملكھ33ا أو بق33رارات يص33درھ
حيازتھ33ا م33ن أى س33لعة، وتقري33ر الوس33ائل الكفيل33ة بمن33ع التQع33ب بأس33عار الس33لع والم33واد 
الخاضعة �حكام ھذا المرس3وم بق3انون وتعي3ين مواص3فاتھا، ث3م قض3ى ف3ى الفق3رة ا�خي3رة 

عقوبات المنصوص عليھا فى الفقرة ا�ولى من ھ3ذه يعاقب بال"من المادة التاسعة منه بأن 
المادة على مخالفة القرارات التى تصدر تنفي3ذاً للم3ادة الخامس3ة م3ن ھ3ذا الق3انون، ويج3وز 

لما كان ذلك، وكان المش3رع ق3د عھ3د إل3ى ". أن ينص فى تلك القرارات على عقوبات أقل
ى ك3ل م3ن المرس3وم بق3انون وزير التموين إتخاذ كل أو بعض التدابير المنصوص عليھا ف

المش33ار إليھم33ا، وك33ان  ١٩٥٠لس33نة  ١٦٣والمرس33وم بق33انون رق33م  ١٩٤٥لس33نة  ٩٥رق33م 
فى نطاق التدابير التى يتخذھا لضمان تم3وين ال3بQد م3ن  -المشرع قد ناط بوزير التموين 

 - المواد والسلع ولتحقيق العدال3ة ف3ى توزيعھ3ا م3ع اRلت3زام بج3داول ا�س3عار الخاص3ة بھ3ا
سلطة تقرير عقوبات على مخالفة القرارات التى يصدرھا فى ھذا الشأن بشرط أن تك3ون 

م3ن الم3ادة ) ب(أقل من تلك المنصوص عليھا فى المرسوم بقانون، ف3إن م3ا تض3منه البن3د 
سالف الذكر من تقرير عقوبة على  ١٩٨٧لسنة  ١٠٨من قرار محافظ السويس رقم ) ٩(

فظ33ة الس33ويس وخارجھ33ا بغي33ر تص33ريح معتم33د م33ن الش33روع ف33ى نق33ل ا�س33ماك داخ33ل محا
مديري33ة التم33وين، R يع33دو أن يك33ون انتح33اR ًRختص33اص مق33ر ل33وزير التم33وين ف33ى ش33أن 
التدابير التى ينفرد باتخاذھ3ا عل3ى مقتض3ى م3ا تق3دم، وتقري3راً لعقوب3ة جنائي3ة عل3ى مخالف3ة 

رى أو الش3روع ف3ى القيود التى فرضھا ذلك القرار فى شأن نقل ا�سماك من جھة إلى أخ
ذلك، وھى عقوبة R يملك تقريرھا إR وزير التموين، وذلك عمQً بنص الفقرة الثانية م3ن 

، "R جريم3ة وR عقوب3ة إR بن3اء عل3ى ق3انون" من الدستور التى تقضى بأن3ه ) ٦٦(المادة 
ذلك أن قض3اء ھ3ذه المحكم3ة ق3د ج3رى عل3ى أن3ه مت3ى أورد المش3رع مص3طلحاً معين3اً ف3ى 

لمعن33ى مع33ين، وج33ب ص33رفه إل33ى ھ33ذا المعن33ى ف33ى ك33ل ن33ص آخ33ر ي33ردد ذل33ك  ن33ص م33ا
ال3واردة " عبارة على ق3انون"منه ) ٦٦(المصطلح، وأن الدستور الحالى إذ ردد فى المادة 

وال33ذى أفص333حت أعمال33ه التحض33يرية ع333ن أن  ١٩٢٣م33ن دس333تور س33نة ) ٦(ف33ى الم33ادة 
ج3واز أن يتض3من الق3انون ذات3ه المقصود بھا توكيد ما جرى عليه العمل فى التش3ريع م3ن 

تفويضاً خاصاً إلى السلطة المكلفة بسن اللوائح فى تحدي3د بع3ض جوان3ب الج3رائم وتقري3ر 
العقوبات، وذلك ح3ين إس3تعمل الدس3تور ذات3ه عب3ارة مغ3ايرة ف3ى نص3وص أخ3رى اش3ترط 

اء وإنش3) ٣٥(مث3ل الت3أمين ف3ى الم3ادة " بق3انون"فيھا أن يتم تحديد أو تنظيم مس3ائل معين3ة 
وإنش33اء الض33رائب ) ٣٥(الض33رائب العام33ة وتع33ديلھا وإلغاؤھ33ا واPعف33اء منھ33ا ف33ى الم33ادة 

فإن م3ؤدى ذل3ك كل3ه أن الم3ادة  -)١١٩(العامة وتعديلھا وإلغاؤھا واPعفاء منھا فى المادة 
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من الدستور تجيز أن يعھ3د الق3انون إل3ى الس3لطة التنفيذي3ة بإص3دار ق3رارات Rئحي3ة ) ٦٦(
وان3ب التج3ريم أو العق3اب وذل3ك Pعتب3ارات تق3درھا الس3لطة التش3ريعية تح3دد بھ3ا بع3ض ج

وفى الحدود وبالشروط التى يعينھا القانون الصادر منھا فى ھذا الشأن، ومن ث3م R تعتب3ر 
القرارات التى تص3درھا الجھ3ة الت3ى عينھ3ا الق3انون لممارس3ة ذل3ك اPختص3اص م3ن قبي3ل 

م33ن الدس33تور، وR تن33درج ك33ذلك ) ١٠٨(م3ادة الل3وائح التفويض33ية المنص33وص عليھ33ا ف33ى ال
من الدستور، وإنما مرد ا�مر فيھا إل3ى ) ١٤٤(ضمن اللوائح التنفيذية التى نظمتھا المادة 

من الدستور التى تنطوى عل3ى تف3ويض خ3اص بالتش3ريع يتن3اول بع3ض ) ٦٦(نص المادة 
عل3ى  -ر التم3وين جوانب التجريم أو العقاب على ما سلف بيانه، وإذ كان ذلك،و كان وزي

ھو الجھة التى عھد إليھا المشرع بنصوص صريحة فى إتخ3اذ الت3دابير  -مقتضى ما تقدم 
المتعلق33ة بنق33ل أى م33ادة أو س33لعة م33ن جھ33ة إل33ى أخ33رى وك33ذلك تنظ33يم ت33داولھا وإس33تھQكھا 

إختصاص33ه، ف33إن وتقري33ر العقوب33ات ا�ق33ل عل33ى مخالف33ة الت33دابير الت33ى يتخ33ذھا ف33ى نط33اق 
المش3ار  ١٩٨٧ لس3نة ١٠٨م3ن ق3رار مح3افظ الس3ويس رق3م ) ٩(من المادة ) ب( تجريم البند

إليه آنفاً للواقعة مح3ل اRتھ3ام الجن3ائى المس3ند إل3ى الم3دعيين، يك3ون منطوي3اً عل3ى اغتص3اب 
م3ن الدس3تور، ) ٦٦(لسلطة عھد بھا المشرع ل3وزير التم3وين ف3ى الح3دود الت3ى بينتھ3ا الم3ادة 

ف33ى  - ف33ى إط33ار ھ33ذا التج33ريم - المطع33ون في33ه ) ٩(م33ن الم33ادة ) ب(وبالت33الى يق33ع ن33ص البن33د 
وR . م3ن الدس3تور س3الفة البي3ان) ٦٦(حومة المخالفة الدس3تورية لتعارض3ه م3ع ن3ص الم3ادة 

م33ن ق33انون نظ33ام اPدارة ) ٢٧( ين33ال مم33ا تق33دم، م33ا نص33ت علي33ه الفق33رة ا�ول33ى م33ن الم33ادة
ورق3م  ١٩٨١لس3نة  ٥٠بالقانون رق3م  المعدل ١٩٧٩لسنة  ٤٣المحلية الصادر بالقانون رقم 

بالنس3بة إل3ى جمي3ع المراف3ق العام3ة الت3ى ت3دخل  - يتولى المحافظ " من أن  ١٩٨٨لسنة ١٤٥
جمي333ع الس333لطات  - ف333ى إختص333اص وح333دات اPدارة المحلي333ة وفق333اً �حك333ام ھ333ذا الق333انون 
 - مح3افظ ويك3ون ال - واRختصاصات التنفيذية المقررة لل3وزراء بمقتض3ى الق3وانين والل3وائح 

، ذل3ك أن الق3انون المش3ار "ا�جھ3زة والمراف3ق المحلي3ة رئيس3اً لجمي3ع - فى دائرة اختصاصه 
إلي33ه إس33تھدف تنظ33يم ا�م33ور المتعلق33ة بنظ33ام اPدارة المحلي33ة بإنش33اء وح33دات إداري33ة تت33ولى 
ممارسة السلطات واPختصاصات ذات الطبيع3ة اPداري3ة الQزم3ة Pدارة ا�عم3ال المنوط3ة 

فق العامة الواقعة ف3ى دائرتھ3ا نقQ3ً إليھ3ا م3ن الحكوم3ة المركزي3ة بوزاراتھ3ا المختلف3ة، بالمرا
المشار إليھا أن يباش3ر المح3افظون ) ٢٧/١(الفقرة ا�ولى من المادة  وقصد المشرع بنص

السلطات والصQحيات المق3ررة  -بوصفھم رؤساء ا�جھزة والمرافق العامة التابعة لھم  -
لشأن، ودون أن يتعدى ذل3ك إل3ى اRختص3اص بإص3دار الل3وائح التنفيذي3ة للوزراء فى ھذا ا

وR إل33ى اRختص33اص بإص33دار ق33رارات Rئحي33ة تح33دد بع33ض جوان33ب التج33ريم أو العق33اب، 
ف33ى أى م33ن ھ33اتين  - كان33ت الق33وانين المعم33ول بھ33ا ق33د عھ33دت بھ33ذا اRختص33اص وذل33ك كلم33ا 

بممارس3ته وR  - دون غيرھ3ا  - ھ3ا الق3انون إلى الوزراء، إذ تستقل الجھة الت3ى عين - الحالتين 
 اختص3اص م3ن طبيع3ة تش3ريعية R - يجوز لھا أن تفوض غيرھا فيه، وھو فى كل ا�حوال 

م3ن ) ٢٧/١(ال3واردة ف3ى ن3ص الم3ادة " الس3لطات واPختصاص3ات التنفيذي3ة"تشمله عبارة 
م3ن ق3رار ) ٩(م3ن الم3ادة ) ب(وحيث إن البن3د . قانون اPدارة المحلية على ما سلف بيانه

محافظ السويس محل الطعن الماثل بعد أن حدد العقوبات الجنائية الت3ى توق3ع عن3د مخالف3ة 
وفى جميع ا�حوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ووس3يلة " أحكامه قد نص على أنه 

وإذ كان3ت ھ3ذه المكاف3أة R يت3أتى " للقائمين بالضبط % ٥٠النقل ويصرف منھا فى حدود 
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  ١٩٩١الصادرة في عام  ا�حكام

ا إR بع33د بي33ع ا�س33ماك ووس33يلة النق33ل المض33بوطة جب33راً ع33ن أص33حابھا الحص33ول عليھ33
م33ن ) ٣٦(وحرم33انھم م33ن الح33ق فيھ33ا، وھ33و م33ا يعن33ى مص33ادرتھا بالمخالف33ة ل33نص الم33ادة 

الدس333تور الت333ى R تجي333ز المص333ادرة الخاص333ة ل]م333وال إR بحك333م قض333ائى، ولم333ا كان333ت 
الت3ى فرض3ھا عل3ى إرتكابھ3ا، ف3إن المصادرة قد تعلقت بأفعال جرمھا ذلك القرار بالعقوبة 

، )٣٦(قضاء ھذه المحكم3ة بع3دم دس3تورية المص3ادرة وس3ائر العقوب3ة لمخالفتھ3ا للم3ادتين 
، من الدس3تور، يس3تتبع زوال جمي3ع اbث3ار الت3ى ترتب3ت عل3ى أعمالھ3ا بم3ا ف3ى ذل3ك )٦٦(

إR  مكافأة الضبط التى قضى النص بص3رفھا إل3ى الق3ائمين علي3ه والت3ى R يتص3ور قيامھ3ا
مرتبط33ة بالمص33ادرة المس33توفية لش33رائطھا الدس33تورية وھ33ى ف33ى الن33زاع ال33راھن مص33ادرة 

 ًQباطلة أص .  

h^f‰ù]�å„�  
í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV  م33ن ق33رار مح33افظ ) ٩(م33ن الم33ادة ) ب(بع33دم دس33تورية البن33د

بش33أن ص33يد ا�س33ماك الطازج33ة بمين33اء ا�تك33ة للموس33م  ١٩٨٧لس33نة  ١٠٨الس33ويس رق33م 
  .١٩٨٨ – ١٩٨٧السمكى 

  

∗ ∗ ∗  
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�	 ا����ار "��� �ن ر!�3      �+ �Gن ر!�3     -  �١٩٦٣%�$�   ٣٢ا���دة ا��ا����ار "��� 
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øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ        
gÃ�Ö]�Ü‰^e� �

^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�] 

  .م١٩٩١يناير سنة  ٤بالجلسة العلنية المنعقدة 
   ر,+� ا��A@��....عوض محمد عوض المر/السيد المستشار الدكتور  برئاسة

الدكتور محمد ابراھيم أبو العينين ومحمد ول3ى ال3دين : وحضور السادة المستشارين 
جQل وف3اروق عب3دالرحيم غن3يم وعب3دالرحمن نص3ير وس3امى ف3رج يوس3ف ومحم3د عل3ى 

  عبدالواحد 
  ا����ض................  رةالسيد عبدالحميد عما/ وحضور السيد المستشار 

  أ
+	 ا�%�.........................  رأفت محمد عبدالواحد/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_        
" قض33ائية  ٨لس33نة  ٢٢ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

  " .دستورية 

l]ð]†{{qý]        
لمحكم33ة أوراق ال33دعوى رق33م ورد إل33ى قل33م كت33اب ا ١٩٨٦س33بتمبر س33نة  ٢٥بت33اريخ 

 ٢٧بعد أن قررت اللجنة القضائية لضباط القوات البرية بجلس3ة ، برية ١٩٧٩لسنة  ١٣٣
وقف الدعوى وإحالة ا�وراق بغير رسوم إلى المحكم3ة الدس3تورية  ١٩٨٦أغسطس سنة 

فيم3ا  ١٩٦٣لس3نة  ٣٢للفص3ل ف3ى دس3تورية الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م ، العلي3ا
وق3دمت ھيئ3ة قض3ايا . ١٩٦٣عليه من العمل بأحكام3ه اعتب3اراً م3ن أول ين3اير س3نة  نصت
أودع333ت ھيئ333ة ، وبع333د تحض333ير ال333دعوى .م333ذكرة طلب333ت فيھ333ا رف333ض ال333دعوى، الدول333ة

وق3ررت ، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحض3ر الجلس3ة.المفوضين تقريراً برأيھا 
   .المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم
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لللل
٢٨١  

  ١٩٩١الصادرة في عام  ا�حكام

�]í{{ÛÓ        
  .والمداولة، بعد اRطQع على ا�وراق

تتحصل ف3ى أن  –على ما يبين من قرار اPحالة وسائر ا�وراق  –حيث إن الوقائع 
قض3ائية أم3ام محكم3ة القض3اء  ٢٦لس3نة  ١١٦٩مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رق3م 

ا�عل33ى للق33وات اPداري ض33د وزي33ر الحربي33ة طالب33اً فيھ33ا الحك33م بإلغ33اء ق33رار نائ33ب القائ33د 
وإذ أحيل3ت ال3دعوى . المسلحة بعزله إلى رتب3ة عس3كرى وم3ا يترت3ب عل3ى ذل3ك م3ن آث3ار 

 ١٩٧٣م3ارس س3نة  ٢٧إلى المحكمة اPدارية للع3املين ب3وزارة الحربي3ة الت3ى انتھ3ت ف3ى 
فق3د طع3ن الم3دعى عل3ى ، مجلس الدولة بھيئ3ة قض3اء إدارى بنظرھ3ا  إلى عدم اختصاص
إR أن ھذه المحكم3ة أحالتھ3ا إل3ى ، Rستئنافية بمحكمة القضاء اPدارىحكمھا أمام الدائرة ا

حي33ث قي33دت  –اللجن33ة القض33ائية لض33باط الق33وات البري33ة  –وھ33ى  –اللجن33ة المختص33ة بھ33ا 
وإذ تبين لھذه اللجنة أن م3ورث الم3دعين ك3ان نقيب3اً . برية  ١٩٧٩لسنة  ١٣٣أمامھا برقم 

لمس3لحة ق3راراً بمعاقبت3ه انض3باطياً وذل3ك بتنزيل3ه حين أصدر نائب القائ3د ا�عل3ى للق3وات ا
ف3ى تق3دير  –وك3ان ھ3ذا الج3زاء يفتق3ر ، إلى درجة عسكرى لعدم قيامه بواجبه فى المي3دان

مكرراً م3ن  ١١٣إلى نص قانونى يستند إليه إذ وقعته سلطة قيادية إعماRً للمادة  –اللجنة 
لترقية لضباط القوات المس3لحة فى شأن شروط الخدمة وا  ١٩٥٩لسنة  ٢٣٢القانون رقم 

ال3ذى ت3نص مادت3ه الثاني3ة عل3ى العم3ل  ١٩٦٣لس3نة  ٣٢المضافة إليه بالقرار بق3انون رق3م 
مس3تھدفة بھ3ذه ، ١٩٦٣مكرراً بأثر رجعى اعتباراً م3ن أول ين3اير س3نة  ١١٣بحكم المادة 

قي3ع عقوب3ات الرجعية تغطية الفترة التى قام فيھ3ا نائ3ب القائ3د ا�عل3ى للق3وات المس3لحة بتو
فق3د ، انض3باطياً عل3ى ارتكابھ3ا  عن أفعال لم تك3ن الق3وانين المعم3ول بھ3ا آنئ3ذ تق3رر ج3زاء

 ١٩٦٣لس33نة  ٣٢أحال33ت اللجن33ة المش33ار إليھ33ا ن33ص الم33ادة الثاني33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م 
مك3رراً  ١١٣على ھذه المحكمة للفصل فى دستورية م3ا قررت3ه م3ن العم3ل بأحك3ام الم3ادة 

ق33وRً منھ33ا ب33أن حكمھ33ا يتض33من مخالف33ة  ١٩٦٣ان اعتب33اراً م33ن أول ين33اير س33نة س33الفة البي33
من الدستور لفرضھا عقوبات عن أفعال س3ابقة عل3ى ص3دور ھ3ذا الق3رار  ٦٦لنص المادة 

وھى أفعال يتطلب قانون ا�حكام العس3كرية أR توق3ع ف3ى ش3أنھا عقوب3ة إR بحك3م ، بقانون
ز مواجھتھ33ا بعقوب33ة انض33باطية تفتق33ر إل33ى قض33ائى بوص33فھا منطوي33ة عل33ى تھ33م R تج33و

 ١٩٦٣لس33نة  ٣٢وحي33ث إن الق33رار بق33انون رق33م .ض33مانات المحاكم33ة الجنائي33ة العس33كرية 
وعمل ب3ه اعتب3اراًٍ◌ م3ن أول ، ١٩٦٣مارس سنة  ١١الذى نشر فى الجريدة الرسمية فى 

اً مك3رر ١١٣قد نص ف3ى مادت3ه ا�ول3ى عل3ى إض3افة م3ادة جدي3دة ب3رقم  ١٩٦٣يناير سنة 
ف33ى ش33أن ش33روط الخدم33ة والترقي33ة لض33باط الق33وات  ١٩٥٩لس33نة  ٢٣٢إل33ى الق33انون رق33م 

المس33لحة تخ33ول نائ33ب القائ33د ا�عل33ى للق33وات المس33لحة عن33دما تك33ون الق33وات ف33ى خدم33ة 
أن يوقع على الضباط الذين يرتكبون إحدى الجرائم المنصوص عليھا فى الم3واد ، الميدان
: العقوب3ات اRنض3باطية اbت3ى بيانھ3ا : العس3كرية  من ق3انون ا�حك3ام ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣

 -٣تنزيل3ه م3ن رتبت3ه إل3ى رتب3ة أدن3ى منھ3ا  -٢حرمان الضابط من أقدميته ف3ى الرتب3ة  -١
ف3ى مادت3ه  –كم3ا ن3ص ھ3ذا الق3رار بق3انون . تنزيله إلى درج3ة ض3ابط ص3ف أو عس3كرى 

ن أول ين33اير س33نة عل33ى أن ينش33ر ف33ى الجري33دة الرس33مية ويعم33ل ب33ه اعتب33اراً م33 –الثاني33ة 
المش33ار إلي33ه ق33د الغ33ى  ١٩٦٣لس33نة  ٣٢وحي3ث إن33ه وإن ك33ان الق33رار بق33انون رق33م   ١٩٦٣
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 –إR أن ھ3ذا اPلغ3اء R يح33ول ب3ين ھ3ذه المحكم33ة ، ١٩٦٧لس33نة  ١٨ب3القرار بق3انون رق3م 
وب33ين الفص33ل ف33ى دس33تورية الم33ادة الثاني33ة م33ن الق33رار  –وعل33ى م33ا ج33رى علي33ه قض33اؤھا 

ذل33ك أن أحك33ام ھ33ذا . المطع33ون عليھ33ا ف33ى ال33دعوى الماثل33ة  ١٩٦٣س33نة ل ٣٢بق33انون رق33م 
، الق33رار بق33انون ھ33ى الت33ى ج33رى تطبيقھ33ا خQ33ل فت33رة نفاذھ33ا ف33ى ح33ق م33ورث الم33دعين
، وترتبت بمقتضاھا آثار قانونية بالنس3بة إلي3ه تتمث3ل ف3ى تجري3ده م3ن رتبت3ه وإنھ3اء خدمت3ه

إذ عمل به بأثر مباشر اعتب3اراً ، ١٩٦٧ لسنة ١٨وھى آثار لم يسقطھا القرار بقانون رقم 
، وبالتالى ظل ا�ثر الرجعى ل3نص الم3ادة الثاني3ة ١٩٦٧يوليه سنة  ٦من تاريخ نشره فى 
وظل باقياً كذلك ما رتبته من آثار العقوبة اRنضباطية التى وقعتھ3ا ، المطعون عليھا قائماً 

بمقول3ة ، تھا بالنس3بة إلي3هوھى عقوبة نازع مورث الم3دعين ف3ى مش3روعي، السلطة القيادية
تعلقھا بأفعال لم تكن النصوص القانونية المعمول بھ3ا عن3د ارتكابھ3ا تق3رر ف3ى ش3أنھا ھ3ذه 

وك3ان من3اط المص3لحة الشخص3ية ، إذ كان ذل3ك. العقوبة المجحفة بما يعدم أساس فرضھا 
 أن يك33ون ثم33ة ارتب33اط بينھ33ا –وھ33ى ش33رط لقبولھ33ا  –والمباش33رة ف33ى ال33دعوى الدس33تورية 

وب33ين المص33لحة القائم33ة ف33ى ال33دعوى الموض33وعية وذل33ك ب33أن يك33ون الفص33ل ف33ى المس33ألة 
، الدستورية Rزماً للفصل ف3ى الطلب3ات المرتبط3ة بھ3ا المطروح3ة أم3ام محكم3ة الموض3وع

ف33إن مص33لحة الم33دعين ف33ى الطع33ن عل33ى ا�ث33ر الرجع33ى ال33ذى تض33منته الم33ادة الثاني33ة م33ن 
وال33ذى تعل33ق ب33ه المرك33ز الق33انونى  –مش33ار إلي33ه ال ١٩٦٣لس33نة  ٣٢الق33رار بق33انون رق33م 

مك33رراً الت33ى أض33افھا الق33رار  ١١٣وحي33ث إن الب33ين م33ن الم33ادة .تك33ون قائم33ة  –لم33ورثھم 
أن ، المش3ار إليھ3ا ١٩٥٩لس3نة  ٢٣٢إلى أحكام القانون رق3م  ١٩٦٣لسنة  ٣٢بقانون رقم 

ة إحك3ام س3يطرتھم عل3ى العقوبات اRنضباطية التى قررتھا والتى يجوز للقادة توقيعھا بغي3
مرؤوسيھم ولتقويم اعوجاجھم عند مخ3الفتھم الق3وانين أو ا�وام3ر أو التقالي3د العس3كرية أو 

ھ3ى ف3ى تكييفھ3ا الص3حيح ج3زاء ع3ن ، خروجھم على موجباتھ3ا وع3دم التقي3د الص3ارم بھ3ا
ج333رائم تأديبي333ة قوامھ333ا إخQ333ل المرؤوس333ين بواجب333اتھم الت333ى تمليھ333ا قواع333د اRنض333باط 

وم33ن ث33م تعتب33ر ھ33ذه العقوب33ات اRنض33باطية وثيق33ة الص33لة ، ات النظ33ام العس33كرىومقتض33ي
وتب3رز طبيعتھ3ا . والعم3ل بموجبھ3ا دون إبط3اء أو كل3ل ، بضمان الطاعة الواعية ل]وام3ر

إذ يعتب33ر الق33ادة ملت33زمين بمراع33اة القواع33د ، التأديبي33ة بوج33ه خ33اص أثن33اء خدم33ة المي33دان
، مھ3ا ب3ين أف3راد وح3داتھم ب3القوة والصQ3بة الQزم3يناRنضباطية وتطبيقھا بكل ح3زم ودع

أو تنفي3ذھا ف3ى ، وذلك لضمان طاعتھم المطلقة �وامر رؤسائھم وع3دم الت3ردد ف3ى تنفي3ذھا
ويص33ون لوح33داتھم بالت33الى ، وبم33ا يح33ول دوم33اً دون معارض33تھا، غي33ر توقيتاتھ33ا المح33ددة

التأديبي3ة للعقوب3ات اRنض3باطية  وحيث إنه R ينال م3ن الطبيع3ة.خصائصھا القتالية العالية 
أن يكون توقيعھا حال مقارفة أحد ، مكرراً المشار إليھا ١١٣المنصوص عليھا فى المادة 

م33ن ق33انون  ١٣٥، ١٣٤، ١٣٣الض33باط Pح33دى الج33رائم المنص33وص عليھ33ا ف33ى الم33واد 
م ذلك أن تقرير عقوبات جنائية عن تل3ك الج3رائم ق3د تص3ل إل3ى اPع3دا، ا�حكام العسكرية

R يح33ول دون تقري33ر ، وانعق33اد اRختص33اص ف33ى ش33أن المحاكم33ة عنھ33ا لقض33اة عس33كريين
وانعق3اد اRختص3اص ف3ى ش3أن تق3دير الج3زاء عل3ى ، مساءلة تأديبية عن ھذه ا�فعال ذاتھ3ا

وم33ن ث33م ، ارتكابھ3ا للق33ادة والرؤس33اء ف33ى وح33داتھم بوص33فھم مس3ئولين ع33ن اRنض33باط فيھ33ا
جال تطبيقھا وإجراءاتھا والسلطة المختصة بتوقيعھا ع3ن تستقل العقوبة اRنضباطية فى م

باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون جريمة مسلكية وجريمة جنائي3ة ف3ى آن ، العقوبة الجنائية
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وأن توقي33ع العقوب33ة التأديبي33ة ف33ى ش33أن واقع33ة بعينھ33ا R يح33ول دون رف33ع ال33دعوى ، واح33د
ق33ول ب3أن الج33زاء اRنض3باطى R يك33ون أن3ه وإن ص3ح ال ، الجنائي3ة ع3ن ھ33ذه الواقع3ة ذاتھ33ا

إR أن ھ3ذا الج3زاء ، محاطاً فى توقيع3ه بالض3مانات ذاتھ3ا الت3ى توفرھ3ا المحاكم3ة الجنائي3ة
تقتض33يه ض33رورة س33يطرة الق33ادة والرؤس33اء عل33ى وح33داتھم وإق33رار النظ33ام ال33دقيق ب33ين 

ول3يس أدل عل3ى . وأن يكون مؤثراً وفع3اRً ، ويتعين بالتالى أR يطول أمد توقيعه، أفرادھا
اس33تقQل الج33زاء اRنض33باطى ع33ن العقوب33ة الجنائي33ة م33ن أن ھ33ذه العقوب33ة إنم33ا تك33ون ف33ى 
ا�صل عن جريمة يعين القانون أركانھا فى صلبه وR يتخلى كلي3ة ع3ن تحدي3دھا إل3ى أداة 

ذل3ك أن المش3رع ق3د يعھ3د ب3أمر تحدي3ده إل3ى س3لطة ، وذلك خQفاً للخطأ اRنضباطى، أدنى
وغالباً ما تقرر أكثر من جزاء للخطأ الواحد كى تق3در الس3لطة المختص3ة بتوقيع3ه ، Rئحية

م3ن ق3انون  ٢٤وھ3و م3ا أكدت3ه الم3ادة ، لكل حالة عل3ى ح3دة –من بينھا  –ما يكون مناسباً 
حين ناط3ت أم3ر تحدي3د الج3رائم  ١٩٦٦لسنة  ٢٥ا�حكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 

، ار يصدر عن السلطات العسكرية المختص3ة طبق3اً للق3انونوالعقوبات اRنضباطية إلى قر
وذلك خQفاً للنھج الذى احتذاه ھذا القانون فى شأن الجرائم العسكرية والعقوب3ات المق3ررة 

تع3ين الق3ول ب3أن العقوب3ة ، وحي3ث إن3ه إذ ك3ان ذل3ك  .لھا إذ ب3ين ف3ى ص3لبه كاف3ة أحكامھ3ا 
ھى عقوبة من طبيع3ة ، حق مورث المدعيناRنضباطية التى وقعتھا السلطة الرئاسية فى 

وإن ما قررته المادة الثانية من القرار بق3انون رق3م ، وR شأن لھا بالمجال الجنائى، تأديبية
إنما ت3وخى تغطي3ة فت3رة زمني3ة ل3م تك3ن ، من سريان أحكامه بأثر رجعى ١٩٦٣لسنة  ٣٢

ه ھ3ذه المحكم3ة م33ن ا�م3ر ال3ذى يح33تم إخض3اع حكمھ3ا لم3ا تت3وR، فيھ3ا ھ3ذه العقوب3ة قائم3ة
وحي333ث إن ا�ص333ل ف333ى النص333وص الدس333تورية أنھ333ا تؤخ333ذ باعتبارھ333ا .رقاب333ة دس333تورية 

وأن المعانى التى تتولد عنھا يتعين أن تك3ون مترابط3ة فيم3ا بينھ3ا بم3ا ي3رد عنھ3ا ، متكاملة
ھ33ذا باPض33افة إل33ى أن ھ33ذه النص33وص إنم33ا تعم33ل ف33ى إط33ار وح33دة . التن33افر أو التع33ارض 

م33ن أحكامھ33ا نس33يجاً متآلف33اً متماس33كاً بم33ا م33ؤداه أن يك33ون لك33ل ن33ص منھ33ا عض33وية تجع33ل 
مض33مون مح33دد يس33تقل ب33ه ع33ن غي33ره م33ن النص33وص اس33تقR ًRQ يعزلھ33ا ع33ن بعض33ھا 

وإنما يقيم منھا فى مجموعھا ذلك البنيان ال3ذى يعك3س م3ا ارتأت3ه اPرادة الش3عبية ، البعض
Rت السياسية واRجتماعي3ةأقوم لدعم مصالحھا فى المجاRيج3وز بالت3الى ، قتصادية وا Rو

وR أن ، أن تفسر النصوص الدستورية بم3ا يبتع3د بھ3ا ع3ن الغاي3ة النھائي3ة المقص3ودة منھ3ا
أو باعتبارھ33ا قيم33اً مثالي33ة منفص33لة ع33ن محيطھ33ا ، ينظ33ر إليھ33ا بوص33فھا ھائم33ة ف33ى الف33راغ

س3تور وثيق3ة تقدمي3ة R وإنم3ا يتع3ين دوم3اً أن تحم3ل مقاص3دھا بمراع3اة أن الد، اRجتماعى
ترت33د مفاھيمھ33ا إل33ى حقب33ة ماض33ية وإنم33ا تمث33ل القواع33د الت33ى يق33وم عليھ33ا والت33ى ص33اغتھا 

وحي3ث إن الدس3تور .انطQقة إلى تغيير R يصد عن التطور آفاقه الرحبة ، اPرادة الشعبية
من3ه عل3ى خض3وع الدول3ة للق3انون وإن اس3تقQل القض3اء وحص3انته  ٦٥إذ نص فى المادة 

فق3د دل ب3ذلك عل3ى أن الدول3ة القانوني3ة ھ3ى ، انان أساسيان لحماية الحق3وق والحري3اتضم
بقواع3د قانوني3ة تعل3و  –وأي3اً كان3ت طبيع3ة س3لطاتھا  –التى تتقيد فى كافة مظاھر نشاطھا 

ذل3ك أن ممارس3ة ، أش3كالھا المختلف3ة  عليھا وتكون بذاتھا ضابطاً �عمالھا وتصرفاتھا فى
ول3ئن . ولكنھا تباشر نياب3ة ع3ن الجماع3ة ولص3الحھا ، ازاً شخصياً �حدالسلطة لم تعد امتي

، صح القول بأن السلطة R تعتبر مشروعة ما لم تكن وليدة اPرادة الش3عبية وتعبي3راً عنھ3ا
إR أن انبث33اق ھ33ذه الس33لطة ع33ن تل33ك اPرادة وارتكازھ33ا عليھ33ا R يفي33د بالض33رورة أن م33ن 
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ون عاصماً من جموحھ3ا وض3ماناً لردھ3ا عل3ى أعقابھ3ا إن يمارسھا مقيد بقواعد قانونية تك
وكان حتماً بالتالى أن تقوم الدول3ة ف3ى مفھومھ3ا المعاص3ر ، ھى جاوزتھا متخطية حدودھا

على مبدأ مشروعية السلطة مقترن3اً ومع3ززاً  –وخاصة فى مجال توجھھا نحو الحرية  –
وم ب3دونھما المش3روعية ف3ى أكث3ر بمبدأ الخضوع للقانون باعتبارھما مبدآن متكامQن R تق

و�ن الدول33ة القانوني33ة ھ33ى الت33ى تت33وافر لك33ل م33واطن ف33ى كنفھ33ا الض33مانة ، جوانبھ33ا أھمي33ة
، ولتنظ3يم الس3لطة وممارس3تھا ف3ى إط3ار م3ن المش3روعية، ا�ولية لحماية حقوقه وحريات3ه

ة وھ33ى ض33مانة ي33دعمھا القض33اء م33ن خQ33ل اس33تقQله وحص33انته لتص33بح القاع33دة القانوني33
وحيث إن الدس3تور ي3نص ف3ى .ورادعاً ضد العدوان ، وحدا لكل سلطة، محوراً لكل تنظيم

وف3ى ، مادته ا�ولى على أن جمھوري3ة مص3ر العربي3ة دول3ة نظامھ3ا ديمقراط3ى اش3تراكى
وھ33و يمارس33ھا ويحميھ33ا عل33ى الوج33ه المب33ين ف33ى ...مادت33ه الثالث33ة عل33ى أن الس33يادة للش33عب 

عل3ى أن ا�س3اس اRقتص3ادى لجمھوري3ة مص3ر العربي3ة ھ3و  وفى مادته الرابعة، الدستور
 ٦٥مرتبط3ة بالم3ادة  –وحي3ث إن م3ؤدى ھ3ذه النص3وص .النظام اRش3تراكى ال3ديمقراطى 

ف3إن مض3مون القاع3دة ، أنه ف3ى مج3ال حق3وق الم3واطن وحريات3ه ا�ساس3ية –من الدستور 
إنم3ا يتح3دد عل3ى ض3وء ، وتتقي3د ھ3ى بھ3ا، القانونية الت3ى تس3مو ف3ى الدول3ة القانوني3ة عليھ3ا

واس3تقر العم3ل بالت3الى ، مستوياتھا التى التزمتھا الدول الديمقراطية باطراد فى مجتمعاتھ3ا
R يج3وز ، والتزام3اً بأبع3اده، وفى ھذا اPطار. على انتھاجھا فى مظاھر سلوكھا المختلفة 

لحق3وق مواطنيھ3ا للدولة القانونية ف3ى تنظيماتھ3ا المختلف3ة أن تن3زل بالحماي3ة الت3ى توفرھ3ا 
وR أن ، وحرياتھم عن الحدود الدنيا لمتطلباتھا المقبولة بوجه عام ف3ى ال3دول الديمقراطي3ة

تفرض على تمتعھم بھا أو مباشرتھم لھا قيوداً تكون ف3ى جوھرھ3ا أو م3داھا مجافي3ة لتل3ك 
ب33ل أن خض33وع الدول33ة للق33انون . الت33ى درج العم33ل ف33ى ال33نظم الديمقراطي33ة عل33ى تطبيقھ33ا 

دداً على ضوء مفھوم ديمقراطى مؤداه أR تخل تشريعاتھا بالحقوق التى يعتب3ر التس3ليم مح
وض3مانة أساس3ية لص3ون ، بھا فى الدول الديمقراطية مفترض3اً أولي3اً لقي3ام الدول3ة القانوني3ة

وين3درج تحتھ3ا طائف3ة م3ن الحق3وق تعتب3ر ، حقوق اPنس3ان وكرامت3ه وشخص3يته المتكامل3ة
من33ه واعتبرھ33ا م33ن  ٤١الشخص33ية الت33ى كفلھ33ا الدس33تور ف33ى الم33ادة  وثيق33ة الص33لة بالحري33ة

م3ن بينھ3ا أR تك3ون العقوب3ة الجنائي3ة الت3ى توقعھ3ا الدول3ة ، الحقوق الطبيعي3ة الت3ى R تم3س
أو منطوي333ة عل333ى تقيي333د الحري333ة ، أو ممعن333ة ف333ى قس333وتھا، بتش333ريعاتھا مھين333ة ف333ى ذاتھ333ا

يمة أو متضمنة معاقب3ة الش3خص م3رتين ع3ن الشخصية بغير انتھاج الوسائل القانونية السل
كذلك فإنه مما ينافى مفھوم الدولة القانونية على النحو السالف بيان3ه أن تق3رر . فعل واحد 

وذلك بتطبيقھ3ا عل3ى أفع3ال ل3م تك3ن ح3ين أتيانھ3ا ، الدولة سريان عقوبة تأديبية بأثر رجعى
وحي3ث إن3ه لم3ا .ال3دعوى الراھن3ة تشكل ذنباً إدارياً مؤاخذاً علي3ه بھ3ا مثلم3ا ھ3و الح3ال ف3ى 

لس3نة  ٣٢مك3رراً المض3افة ب3القرار بق3انون رق3م  ١١٣وكان إعمال حك3م الم3ادة ، كان ذلك
م3ؤداه أن العقوب3ات المق3ررة بھ3ا ل3م ، ١٩٦٣بأثر رجعى يرتد إلى أول يناير س3نة  ١٩٦٣

إن ن3ص ف3، تكن قائمة فى تاريخ وقوع الفعل مح3ل المؤاخ3ذة التأديبي3ة ف3ى ال3دعوى الماثل3ة
يكون مخالفاً فى ھذا النط3اق �حك3ام  ١٩٦٣لسنة  ٣٢المادة الثانية من القرار بقانون رقم 

يتع33ين الحك33م بع33دم دس33تورية ، وحي33ث إن33ه لم33ا تق33دم.م33ن الدس33تور  ٦٥ ، ٤، ٣، ١الم33واد 
فيم3ا تض3منته م3ن س3ريان العقوب3ات  ١٩٦٣لس3نة  ٣٢المادة الثانية من القرار بقانون رقم 

  .e١٩٦٣;� :�=� إ�� أول :$�:� �$� ����رة "��د=L ا
و�� "�9I راZ��- E+� ا
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  ١٩٩١الصادرة في عام  ا�حكام

å„ã×Ê�h^f‰ù]        
  ����@Aا�� ����@N:  لس33نة  ٣٢بع33دم دس33تورية الم33ادة الثاني33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م
وذلك فيما تضمنته من سريان العقوبات اRنضباطية المقررة بمادته ا�ول3ى ب3أثر ، ١٩٦٣

ومبل33غ مائ33ة ، وألزم33ت الحكوم33ة المص33روفات، ١٩٦٣رجع33ى يرت33د إل33ى أول ين33اير س33نة 
  .جنيه مقابل أتعاب المحاماة
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الدكتور محمد ابراھيم أبو العينين ومحمد ولى الدين : وعضوية السادة المستشارين
فياض وماھر جQل وفاروق عبدالرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبدالمجيد 

  على أحمد البحيرى
  ا����ض .........''السيد عبد الحميد عمارة  /وحضور السيد المستشار 
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قض33ائية   ٩لس33نة  ٣٠ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 
  ..... ستوريةد"

l]ð]†{{qý]  
أودع المدعى صحيفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكم3ة  ١٩٨٧يونيو سنة  ٢١بتاريخ 

بتص3حيح أوض3اع الع3املين بھيئ3ة  ١٩٨٦لس3نة  ٩طالباً الحكم بعدم دستورية الق3انون رق3م 
وطلب33ت ھيئ33ة قض33ايا الدول33ة رف33ض . م33ع م33ا يترت33ب عل33ى ذل33ك م33ن آث33ار ، قن33اة الس33ويس

ونظ33رت . أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا ، ع33د تحض33ير ال33دعوىوب. ال33دعوى 
وقررت المحكمة إص3دار الحك3م فيھ3ا بجلس3ة ، الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة

   .اليوم
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í{{ÛÓ�] 

  والمداولة ، بعد اRطQع على ا�وراق 
ل فى تتحص –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق  – حيث إن الوقائع

قض333ائية أم333ام محكم333ة القض333اء اPداري  ١لس333نة  ٣٨٧ أن الم333دعى أق333ام ال333دعوى رق333م
بالمنصورة طعناً فى القرار الصادر عن عضو مجل3س إدارة ھيئ3ة قن3اة الس3ويس المنت3دب 

بتص33حيح أوض33اع الع33املين بالھيئ33ة لم33ا تض33منه ذل33ك الق33رار م33ن  ١٩٧٦لس33نة  ٣٢٢رق33م 
 ٢٣وبت3اريخ ، يف3ة والدرج3ة المالي3ة ب3أثر رجع3ىمساس بالحق المكتسب للمدعى ف3ى الوظ

فطعن3ت ھيئ3ة قن3اة الس3ويس ، قضت المحكمة بأحقية المدعى فى طلبات3ه ١٩٨٣يونية سنة 
وإذ ص3در ، ق إدارية علي3ا ٢٩لسنة  ٣٣٨٤وقيد الطعن برقم ، فى ھذا الحكم طالبة إلغاؤه

فق33د دف33ع ، ويسبتص33حيح أوض33اع الع33املين بھيئ33ة قن33اة الس33 ١٩٨٦لس33نة  ٩الق33انون رق33م 
وص3رحت ل3ه المحكم3ة ، المدعى أمام المحكمة اPدارية العليا بع3دم دس3تورية ھ3ذا الق3انون

 ١٩٨٦لس3نة  ٩وحي3ث إن الق3انون رق3م . فأقام الدعوى الماثلة ، بإقامة الدعوى الدستورية
م3ع ع3دم " بتصحيح أوضاع العاملين بھيئة قناة السويس ينص فى مادته ا�ول3ى عل3ى أن3ه 

تعتب33ر ص33حيحة التس33ويات الت33ى أجرتھ33ا ھيئ33ة قن33اة الس33ويس ، با�حك33ام النھائي33ة اPخQ33ل
مت3ى كان3ت مطابق3ة  ١٩٧٤ ديس3مبر س3نة ٣١للعاملين بالھيئة الموجودين ف3ى خ3دمتھا ف3ى 

، " ١٩٧٦م3ايو س3نة  �١٢حكام قرار مجلس إدارة الھيئة الصادر فى ھ3ذا الش3أن بت3اريخ 
ر ھ3ذا الق3انون ف3ى الجري3دة الرس3مية ويعم3ل ب3ه م3ن ينش" كما تنص مادته الثانية على أن 

وحيث إن من بين ما ينعاه الم3دعى عل3ى أحك3ام ھ3ذا الق3انون " . اليوم التالى لتاريخ نشره 
أفص3حت عن3ه مادت3ه ا�ول3ى وذل3ك بتحص3ينھا التس3ويات الت3ى ، انطواءه عل3ى أث3ر رجع3ى

بي33ة الخاص33ة الت33ى دون أن يق33ره مجل33س الش33عب با�غل، انقض33ى عليھ33ا زھ33اء عش33ر س33نين
وحي3ث إن ھ3ذا . من الدستور بالنسبة للقوانين المتض3منة أث3راً رجعي3اً  ١٨٧تطلبتھا المادة 
ذلك أن ا�صل فى القانون ھ3و أن يس3رى ب3أثر مباش3ر عل3ى م3ا يق3ع بع3د ، النعى فى محله

فإذا سرى القانون على وقائع تم تكوينھا أو على مراكز قانوني3ة اكتمل3ت عناص3رھا ، نفاذه
فإن ھذا الق3انون يك3ون متض3مناً أث3راً رجعي3اً R يج3وز تقري3ره إR ف3ى ، قبل العمل بأحكامه

م33ن  ١٨٧وبع33د اس33تيفاء ا�غلبي33ة الخاص33ة الت33ى اش33ترطتھا الم33ادة  –الم33واد غي33ر الجنائي33ة 
الدس3تور كض33مانة أساس3ية للح33د م3ن الرجعي33ة وتوكي33داً لخطورتھ3ا ف33ى ا�ع3م ا�غل33ب م33ن 

ويتع33ين بالت33الى أن تص33در ، ره م33ن حق33وق وتخ33ل ب33ه م33ن اس33تقرارا�ح33وال إزاء م33ا تھ33د
ول33يس ، الق33وانين رجعي33ة ا�ث33ر ع33ن الس33لطة التش33ريعية بأغلبي33ة أعض33ائھا ف33ى مجم33وعھم

م3ن الدس3تور وھ3ى ا�غلبي3ة المطلق3ة  ١٠٧با�غلبية المعتادة المنصوص عليھا فى الم3ادة 
عتمدتھا المادة ا�ولى م3ن الق3انون وكانت التسويات التى ا، إذ كان ذلك. للحاضرين منھم 

ھى فى حقيقتھا وقائع قانونية أكتمل تكوينھا قب3ل العم3ل ، المشار إليھا ١٩٨٦لسنة  ٩رقم 
إذ أجرتھا ھيئة قناة الس3ويس إعم3اRً لق3رار ص3در ع3ن ، بالقانون المطعون فيه الذى أقرھا

أحك3ام الق3انون وھ3و ت3اريخ س3ابق عل3ى العم3ل ب، ١٩٧٦مايو س3نة  ١٢مجلس إدارتھا فى 
وكان من المقرر فى مجال تحدي3د رجعي3ة الق3انون م3ن ، المطعون فيه ١٩٨٦لسنة  ٩رقم 

أن ا�مر المعتبر فى ھذا التحديد إنم3ا يتعل3ق بت3اريخ تحق3ق الواقع3ة القانوني3ة الت3ى ، عدمھا
وكان إس3باغ الق3انون المش3ار إلي3ه الص3حة عل3ى التس3ويات الت3ى ، رتب عليھا المشرع أثراً 
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فى تاريخ سابق على العمل بأحكامه مؤداه إنفاذھا جبراً على أطرافھا بحك3م الق3انون  تمت
فإن قالة انتفاء ا�ثر الرجع3ى لحك3م ، بأثر ينعطف على الماضى ويرتد إلى تاريخ إجرائھا

كم33ا أن33ه R وج33ه ك33ذلك . R يك33ون لھ33ا مح33ل ، الم33ادة ا�ول33ى م33ن الق33انون المطع33ون في33ه
لثانية من القانون المطعون فيه للقول ب3أن مادت3ه ا�ول3ى R تس3رى إR لQستناد إلى المادة ا

ذلك أن المشرع ل3م يت3دخل بالم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3انون المطع3ون في3ه لتع3ديل ، بأثر مباشر
وإنم3ا اعت3د ف3ى مج3ال تقري33ره ، أس3س التس3وية الت3ى أجرتھ3ا ھيئ3ة قن3اة الس3ويس قب3ل نف3اذه

بتداء بش3رط أن تك3ون مطابق3ة ف3ى مض3مونھا �حك3ام بحالتھا التى نشأت عليھا ا، لصحتھا
وب3ذلك R يتعل3ق ھ3ذا ، ١٩٧٦مايو سنة  ١٢قرار سابق صدر عن مجلس إدارة الھيئة فى 

. القانون بغير التسويات التى تمت فى الماضى والتى اكتمل تكوينھا قب3ل العم3ل بأحكام3ه 
فج3اء ب3ذلك متض3مناً ، رائھ3اوR يعدو إضفاء الصحة عليھا إR توكيداً لمش3روعيتھا من3ذ إج

وھى رجعية تكمن مقوماتھا فى مادته ا�ولى ومستفادة بالضرورة من دRل3ة ، أثراً رجعياً 
يؤي33د ھ33ذا النظ33ر أن مش33روع الق33انون المطع33ون في33ه ك33ان ي33نص ص33راحة عل33ى . عبارتھ33ا 

خ ا�ثر الرجعى �حكامه حيث تضمنت مادته الثانية آن3ذاك أن يعم3ل ب3ه اعتب3اراً م3ن ت3اري
غي3ر  ١٩٧٦م3ايو س3نة  ١٢العمل بقرار مجلس إدارة ھيئة قن3اة الس3ويس الص3ادر بت3اريخ 

وعلى م3ا يب3ين م3ن مض3بطة الجلس3ة  –وزير شئون مجلسى الشعب والشورى / أن السيد 
أفص333ح ع333ن رغب333ة  – ١٩٨٦ابري333ل س333نة  ٢١الخمس333ين لمجل333س الش333عب المعق333ودة ف333ى 

العمل بالق3انون  –تحقيقاً لھذه الغاية  – حواقتر" فى محو شبھة ا�ثر الرجعى " الحكومة 
وھ33و اقت33راح ل33م يغي33ر م33ن ، اعتب33اراً م33ن الي33وم الت33الى لت33اريخ نش33ره ف33ى الجري33دة الرس33مية

مض33مون الم33ادة ا�ول33ى م33ن الق33انون المطع33ون في33ه وR يب33دل م33ن حقيقتھ33ا وR ين33ال م33ن 
ا فعQ3ً ف3ى مرحل3ة ا�غراض التى استھدفتھا ممثلة فى إقرار أوضاع وظيفية تمت تسويتھ

م3ن الدس3تور ت3نص  ١٠٧وكان3ت الم3ادة ، لم3ا ك3ان ذل3ك. سابقة عل3ى العم3ل بھ3ذا الق3انون 
ويتخ33ذ ، عل33ى أن انعق33اد مجل33س الش33عب R يك33ون ص33حيحاً إR بحض33ور أغلبي33ة أعض33ائه

وذلك فى غير الح3اRت الت3ى تش3ترط فيھ3ا ، المجلس قراراته با�غلبية المطلقة للحاضرين
م3ن الدس3تور ت3نص عل3ى أن أحك3ام الق3وانين R تس3رى  ١٨٧وكانت المادة ، أغلبية خاصة

وم3ع ذل3ك ، وR يترت3ب عليھ3ا أث3ر فيم3ا وق3ع قبلھ3ا، إR على م3ا يق3ع م3ن ت3اريخ العم3ل بھ3ا
ال3نص ف3ى الق3انون عل3ى خQ3ف ذل3ك بموافق3ة أغلبي3ة  –فى غير الم3واد الجنائي3ة  –يجوز 

ج3راء ال3ذى تطلب3ه الدس3تور Pق3رار ا�ث3ر وك3ان اP، إذ كان ذل3ك. أعضاء مجلس الشعب 
، الرجع33ى للق33انون ھ33و إج33راء خ33اص فرض33ه اس33تثناء م33ن ا�ص33ل المق33رر ف33ى ھ33ذا الش33أن

ف3إن ال3دليل ، انطQقاً من خطورة اbثار التى تحدثھا الرجعية فى محيط العQق3ات القانوني3ة
. ت3اً عل3ى وج3ه قطع3ى على استيفاء ھذا اPجراء يتعين أن يكون جلياً R يحتمل التأوي3ل ثاب

ق33د  –بع33د تع33ديل مش33روعه عل33ى الوج33ه الس33الف بيان33ه  –وإذ ك33ان الق33انون المطع33ون في33ه 
حسبما تدل على ذلك مضبطة الجلس3ة الخمس3ين لمجل3س الش3عب " با�غلبية " ووفق عليه 

وكان3ت ھ3ذه المض3بطة ذاتھ3ا ، ١٩٨٦من ابريل س3نة  ٢١المعقودة صباح اRثنين الموافق 
م3ن  ١٨٧يؤكد أن ھذه ا�غلبية ھى ا�غلبية الخاص3ة الت3ى اش3ترطتھا الم3ادة قد خلت مما 

الدستور ممثلة فى أغلبية أعضاء المجلس ف3ى مجم3وعھم R ا�غلبي3ة المطلق3ة للحاض3رين 
يؤك3د ، فإن استيفاء اPجراء الخاص R يكون قد تم على الوجه الذى يتطلبه الدستور، منھم

وع قد ت3م ب3افتراض انتف3اء ا�ث3ر الرجع3ى لمادت3ه ا�ول3ى ذلك أن اRقتراع على ھذا المشر
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  ١٩٩١الصادرة في عام  ا�حكام

ا�م3ر ال3ذى يتع3ين مع3ه ، وھو افتراض يصادم مفھومھا وينقض ا�ساس الذى تق3وم علي3ه
وكان3ت الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3انون المطع3ون في3ه R ، لما كان ذلك. الحكم بعدم دستوريتھا 

ب3النظر إل3ى ارتباطھم3ا ارتباط3اً  يمكن تصور وجودھا مستقلة ومنفصلة عن مادته ا�ول3ى
فإنھ33ا تس33قط تبع33اً Pبط33ال الم33ادة ا�ول33ى مم33ا يس33توجب القض33اء بع33دم ، R يقب33ل التجزئ33ة

   .المشار إليه برمته ١٩٨٦لسنة  ٩دستورية القانون رقم 
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 íÛÓ�]�kÛÓuV  بتص3حيح أوض3اع  ١٩٨٦ لس3نة ٩بعدم دس3تورية الق3انون رق3م

ومبل33غ مائ33ة جني33ه مقاب33ل ، وألزم33ت الحكوم33ة المص33روفات، ن33اة الس33ويسالع33املين بھيئ33ة ق
  . أتعاب المحاماة 
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